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مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات وأثره على قراراتهم الاستثمارية ( دراسة تطبيقية) 

دكتور

عادل ممدوح غريب

أستاذ المحاسبة المساعد
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية

جامعة الملك خالد
مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات وأثره علي قراراتهم الاستثمارية ( دراسة تطبيقية)
موضوع البحث:


يعد تقرير المراجعة الذي يصدره مراقب الحسابات  - المراجع- عن القوائم المالية السنوية نتاج للمراجعة التي قام بها لهذه القوائم ، والذي يبدي فيه رأيه بشأن مدي صدق وعدالة هذه القوائم في التعبير عن نتائج الشركة ومركزها المالي ، ويعد هذا التقرير هو أداة الاتصال أو الوسيلة التي يمكن للمساهمين ، وأصحاب المصلحة في الشركة من التعرف على أحوال الشركة ، كما انه يعد من الآليات الهامة للرقابة على أداء القائمين على إدارة الشركة.

 وتنبع أهمية تقرير مراقب الحسابات في درجة الثقة التي يضفيها على القوائم المالية المنشورة ، والتي يعتمد عليها مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، لهذا فقد ألزمت التشريعات المختلفة الشركات التي تنشر قوائمها المالية أن تكون هذه القوائم مزيلة بتقرير مراقب الحسابات ، كما تعد هذه الأهمية هى المبرر الأساسي  في الطلب على خدمة مراجعة القوائم المالية من قبل مستخدمي هذه القوائم.

وسعيا وراء تحقيق هذا التقرير للهدف منه ، اهتمت المنظمات المهنية التي ترعي شئون مهنة المحاسبة والمراجعة في كافة دول العالم بوضع المعايير المهنية وقواعد الآداب والسلوك المهني ، وهذا الاهتمام يتصف بالاستمرارية بهدف ملاحقة المستجدات والتطورات في الحياة الاقتصادية.

ورغم الجهود المبذولة بهدف الرقى بالمهنة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلى ، هناك العديد من التداعيات التي حدثت في حلبة الحياة الاقتصادية وتشير بأصبع الاتهام والشكوك حول المصداقية والثقة التي يضفيها تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ، ولعل من أشهر تلك التداعيات الانهيارات التي تعرضت لها الكثير من الشركات العملاقة رغم أن تقرير مراقب الحسابات لهذه الشركات لم ينذر أو يقدم إشارة تنبئ عن ذلك ، فعلى سبيل المثال ارتفاع معدل الشركات التي أفلست في الوقت المعاصر خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ( مثل شركة إنرون للطاقة وشركة وورلدكوم )، والجريمة التي ارتكبها مكتب آرثر أندرسون وتورطه في حالات التلاعب التي ارتكبت في شركة إنرون للطاقة. (
)

هذه الأحداث وغيرها كان لها مردود على مستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بدرجة الثقة في تقرير مراقب الحسابات ، ومدى إمكانية الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات ، وقد اتجهت الدراسات في الأدب المحاسبي في الآونة الأخيرة إلى دراسة والتعرف على مدى أهمية هذا التقرير من وجهة نظر مستخدميه (
) ، وقد كان للدول المتقدمة حظ وافر من هذه الدراسات ، أما في الدول النامية فما زالت الدراسات المتصلة بهذا الموضوع محدودة وذلك في ضوء ما اطلع عليه الباحث من دراسات ، ونظرا لعدم إمكانية تعميم النتائج المستخلصة من الدراسات التي تمت في الدول المتقدمة على كافة دول العالم لعوامل متعددة من أهمها العوامل البيئية ، لهذا يرى الباحث أهمية دراسة هذا الموضوع في الدول النامية لما له من أهمية سوف يبزها الباحث في مرحلة متقدمة من البحث.


لهذا وترتيبا على ما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في سؤالين أولهما: هل يتوافر في تقرير مراقب الحسابات الخصائص والمواصفات التي تجعل منه أداة فعالة للاتصال وذلك من وجهة نظر مستخدميه ؟ ، وثانيهما:هل يتسم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية في البيئة المصرية بالموضوعية والثقة والقبول من قبل مستخدميه، للدرجة التي يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات ؟
أهداف البحث:


يهدف البحث إلى التعرف على مدى توافر الخصائص المرغوبة في تقرير مراقب الحسابات باعتباره قناة الاتصال الرسمية بين مراقب الحسابات ومستخدمي القوائم المالية،
 ومدى إدراك واستجابة المستثمرين في البيئة المصرية للمحتوى الإعلامي لهذا التقرير، ودرجة الثقة التي يعطونها للقوائم المالية المنشورة بناء على تقرير مراقب الحسابات، واثر المحتوي الإعلامي لهذا التقرير على هؤلاء المستخدمين عند اتخاذهم قرارات الاستثمار أو الإقراض.
أهمية البحث:

 تتمثل الأسباب التي تبزز أهمية البحث في:
1- ندرة الدراسات والأبحاث التي تناولت العلاقة بين تقرير مراقب الحسابات واتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض في البيئة المصرية وذلك في حدود ما اطلع عليه الباحث.

2- يعد التعرف على مدى إدراك المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، احد الآليات الهامة التي تفيد في الوقوف على موقع الرسالة الإعلامية لهذا التقرير كأداة توصيل في خدمة متخذي القرار.  
3- يعد التعرف على مدى استجابة مستخدمي التقرير له انعكاسا للمدى الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة، ومدى وفائها بحاجات مستخدمي المعلومات.

4- تمثل نتائج هذا البحث مصدرا مهما من مصادر المعلومات للمعنيين بتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يفيد في تطوير تقرير مراقب الحسابات إن تطلب الأمر ذلك.
5- يقوم البحث على منهجية تتفق وطبيعة البيئة محل الدراسة والتطبيق.
6- تقدم هذه الدراسة مقياسا على مدى جودة أداء عمل مراقب الحسابات عند مراجعة الشركات.

حدود البحث:

تتمثل محددات البحث في المحددات الآتية:

- نظرا لتعدد الفئات المستفيدة من تقرير مراقب الحسابات سوف يقصر الباحث دراسته على فئة المستثمرين والمقرضين باعتبارهما من أكثر الفئات اعتمادا على هذا التقرير.

-  ما يختبر فقط اثر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة  القوائم المالية السنوية على قرارات الاستثمار والإقراض ، وبالتالي لا يدخل ضمن الدراسة اثر التقارير التي يصدرها مراقب الحسابات عن الخدمات المهنية الأخرى بخلاف خدمة مراجعة القوائم المالية ، مثل تقرير فحص القوائم المالية الأولية ، تقرير فحص القوائم المستقبلية .

-  تقتصر الدراسة فقط على دراسة اثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً أو مقيداً (opinion qualified)، في مقابل اثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ أو غير مقيد (  unqualified opinion)، وبالتالي لا يدخل ضمن الدراسة معرفة أثر باقي الأنواع الأخرى من التقارير التي يصدرها مراقب الحسابات عند مراجعته للقوائم المالية السنوية ، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذين النوعين من التقارير هما أكثر أنواع التقارير انتشارا في الواقع العلمي. 

- يتم إجراء الدراسة التطبيقية على فئة المستثمرين والمقرضين في مصر، نظرا لندرة الأبحاث المحاسبية – في ضوء ما أطلع عليه الباحث - التي تناولت العلاقة بين تقرير مراقب الحسابات واتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض في مصر.

فروض البحث:

 تحقيقا لأهداف البحث تم صياغة الفروض الآتية:

1- يوجد اختلاف معنوي  لدى مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك ما هو موجود من خصائص، وما يجب أن يكون من خصائص مرغوبة في تقرير مراقب الحسابات.
2- لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص المرغوبة التي يجب توافرها في تقرير مراقب الحسابات.
3-  لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص الموجودة في تقرير مراقب الحسابات.
4- يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على درجة الثقة في القوائم المالية لدى مستخدمي هذه القوائم ، مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ.
5- يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية ،  مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات  رأياً غير متحفظ.
خطة البحث:


تحقيقا لأهداف البحث سوف يتم تقسيمه على النحو التالي:

المبحث الأول: المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات.
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية.
وسوف يُختتم البحث بالنتائج والتوصيات.
المبحث الأول
المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات


في هذا المبحث سوف يعرض الباحث للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات من حيث الأهمية والمضمون، كما يتناول تلك الدراسات التي تعكس في مضمونها أثر المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين وذلك على الوجه التالي:
1- المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات ( الأهمية والمضمون)

يقصد بالمحتوى الإعلامي للتقرير من وجهة نظر الباحث ما تتضمنه الألفاظ أو العبارات التي يصاغ بها تقرير مراقب الحسابات من معاني ودلالات يمكن لمستخدميه الوثوق بها والاعتماد عليها في تقييم الشركة (أو المشروع )، والتعرف على نتائج أعمالها ومركزها المالي. لهذا فإن قيمة وأهمية المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات لا تنبع فقط في كونه النتاج النهائي لعملية المراجعة ، ولكن أيضا بسبب كونه احد المدخلات الأساسية لدى الكثير من المستخدمين في صنع قراراتهم الاستثمارية. لهذا فمن الأمور الهامة التي يرتبها تقرير مراقب الحسابات انه يمثل انعكاسات للمدى الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة من الناحيتين العلمية والعملية ، ومدى وفائها بحاجات المجتمع المتغيرة والمتطورة من المهنة. (
)

هذه الأهمية البالغة لتقرير مراقب الحسابات تبرر سعى الدولة من خلال منظماتها المختلفة في سن التشريعات والضوابط المختلفة بهدف تحقيق الغاية والمقصود منه، فقد ألزمت التشريعات المصرية المختلفة الشركات التي تنشر قوائمها المالية أن تكون هذه القوائم مزيلة بتقرير مراقب الحسابات ، بهدف بيان مدى صدق وعدالة  هذه القوائم في التعبير عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي فمثلا :

- قانون الشركات رقم 159لسنة 1981م ألزم الشركات المساهمة أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات (
) ، وضمانا لتحقيق الهدف من هذا التقرير قد وضع القانون الضوابط التي تضمن حيادية مراقب الحسابات (
)، كما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التي يجب على مراقب الحسابات مراعاتها أثناء قيامه بأداء أعمال المراجعة (
).

- قانون سوق المال رقم 95لسنة 1995م جعل وجود هذا التقرير مع القوائم المالية شرطا أساسيا لتداول أسهم الشركة في البورصة (
).
- أيضا أكدت قواعد ومعايير حوكمة الشركات أهمية ودور مراقب الحسابات في تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية ، والذي يعد من المبادئ الأساسية في حوكمة الشركات ، وقد اشتمل دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر على مجموعة من الضوابط التي تتعلق بمراقب الحسابات ، وذلك بهدف تفعيل دوره في مجال حوكمة الشركات ،  منها الضوابط التي تحكم  تعيينه، وتحديد أتعابه ، واستمراره كمراقب حسابات للشركة ، والأعمال الإضافية التي يجوز لمراقب الحسابات القيام بها للشركة (
).

أما على مستوى المنظمات المهنية التي ترعى شئون المهنة فقد اهتمت بالمعايير المهنية وقواعد الآداب والسلوك المهني ، ومعايير الرقابة على جودة الأداء المهني ، كمدخل أساسي في تحسين جودة المحتوى الإعلامي لهذا التقرير ، كما أصبح  لزاما على مراقبي الحسابات تطبيق معايير المراجعة المصرية ، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 625 لسنة 2000م ، كما امتد هذا الإلزام وبموجب هذا القرار إلى تطبيق معايير المراجعة الدولية في تلك المواضيع التي لم يرد بشأنها معايير مصرية وذلك لحين صدور معايير مصرية لها (
)

ولقد اشتملت المعايير المصرية التي أصدرتها لجنة معايير المراجعة التابعة للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة على المعيار رقم 200 والخاص بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ، هذا المعيار يوضح القواعد والإرشادات الخاصة بشكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات عن مراجعته للقوائم المالية ، ولقد حدد المعيار محتويات التقرير بطريقة تفصيلية ، فنص على ضرورة أن تتضمن عنوان التقرير ، الموجه إليهم التقرير، فقرة افتتاحية ، فقرة النطاق، فقرة الرأي، فقرة المتطلبات الإلزامية ، تاريخ التقرير ، توقيع مراقب الحسابات وعنوانه (
).


وفيما يتعلق بفقرة الرأي فقد حدد المعيار انه يجب على مراقب الحسابات أن يبدى رأيه وبكل وضوح في القوائم المالية ومدى تعبيرها عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية في ضوء معايير المحاسبة المصرية ، كما يجب أن يبدى رأيه عما إذا كانت هذه القوائم تتفق مع القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة. ولقد حدد المعيار نوع الرأي الذي يبديه مراقب الحسابات والذي لا يخرج عن احد هذه الآراء:

1- رأى غير متحفظ: وعادة يقوم مراقب الحسابات بإصداره في حالة أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله.
2- رأى معدل بسبب وجود أمور لا تسبب تحفظا ولكن يجب على المراقب أن يوجه انتباه القارئ لها في صورة فقرة توضيحية بعد فقرة الرأي. وعادة يقوم مراقب الحسابات بإصداره في حالة إجراء المراجعة على نحو كامل والتوصل إلى نتائج مرضية عن عدالة القوائم المالية في تعبيرها عن المركز المالي ونتائج أعمال المشروع، ولكن يرى مراقب الحسابات انه من الضروري إضافة معلومات ضرورية أخرى للتقرير.
3- رأى معدل بسبب وجود أمور (مخالفات ) تؤثر على المراقب وتجعله غير قادر على إبداء رأى غير متحفظ ، وفى هذه الحالة يأخذ الرأي احد الأنواع التالية: رأى متحفظ ، أو الامتناع عن إبداء الرأي ، أو رأى معاكس. وتتمثل الأمور أو المخالفات التي تؤثر على مراقب الحسابات وتجعله يخرج عن الرأي غير المتحفظ إلى احد هذه الأنواع من الآراء في : تقييد مجال المراجعة ، وعدم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، وعدم حياد مراقب الحسابات (
). 


 وتلعب الأهمية النسبية لهذه الأمور أو المخالفات ( عدا عدم حياد مراقب الحسابات حيث يؤدى هذا الأمر إلى الامتناع عن إبداء الرأي بغض النظر عن مستوى الأهمية النسبية) دورا هاما في تحديد نوع الرأي الذي يصدره مراقب الحسابات ، والأهمية النسبية تعنى الأهمية النسبية للمخالفات بالدرجة التي تؤثر في قرارات المستخدم الرشيد للقوائم المالية (
) . ومما لاشك فيه أن تقييم هذه الأمور يكتنفه العديد من الصعوبات، ويجب على مراقب الحسابات تعميق فحصه حتى يستطيع إصدار الرأي المناسب (
)، وأن الحكم المهني لمراقب الحسابات يلعب دورا هاما في تحديد نوع الرأي الذي يصدره.


ويمكن تلخيص مدى تأثير الأهمية النسبية لهذه الأمور في نوع التقرير الذي يصدره مراقب الحسابات على القوائم المالية على الوجه التالي (
).

- تقرير برأي غير متحفظ إذا كانت المخالفات غير ذات أهمية بصورة واضحة.

- تقرير برأي متحفظ إذا كانت المخالفات ذات أهمية دون أن يكون لها تأثير بصورة واضحة     في عدالة القوائم المالية.
- تقرير برأي معاكس إذا كانت المخالفات ( عدم اتفاق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها) من الأهمية بشكل يؤثر بصورة واضحة في عدالة القوائم المالية.
- تقرير بالامتناع عن إبداء الرأي في حالة تقييد مجال المراجعة.

وتتعدد الآثار التي يرتبها نوع الراى – بخلاف الرأي غير المتحفظ - الذي يصدره مراقب الحسابات ولعل من أهم هذه الآثار (
): 

- الثقة / عدم الثقة في مجلس الإدارة.

- احتمال انخفاض قيمة المنشأة في أسواق المال.
- احتمال تغيير مراقب الحسابات.
- احتمال امتناع أصحاب المصلحة عن مساعدة المنشأة .
- رسم سياسات المنشأة
- مستند لتحديد مسئولية مراقب الحسابات جنائيا ، وتأديبيا ، ومدنيا.
- إقرار عدم توزيع الأرباح.

وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لتقرير مراقب الحسابات ، إلا أن الاتجاه المتنامي في أدبيات المراجعة غالبا ما يشكك في مصداقيته كأداة اتصال فاعلة ، من خلال إبراز تأثير احتوائه على عبارات غير معرفة بدقة مثل مصطلح التمثيل بعدل ، أو إبراز تأثير المرونة المتاحة لمراقب الحسابات في اختيار المصطلحات التي تناسبه في تقريره عن مدى قدرة المنشأة على الاستمرار ، أو حتى إبراز المفارقة الجوهرية بين طول التقرير وحجم العمل المبذول لإنتاجه (
)، أيضا من أوجه النقد لتقرير مراقب الحسابات انه يجب تطويره ليس فقط من ناحية الشكل وإنما الأهم من ناحية المضمون لكي يضمن ضمن ما يشمل نواحي غير مالية لها اكبر الأثر عند تقييم الأداء في المنشآت الاقتصادية (
). وهذا ما أكد عليه المعهد الاسترالي للمحاسبين القانونيين (ICAA ) في تقريره عن تقرير المراجعة ، والذي أوصى فيه بتوسيع مجال المراجعة لمواضيع أخرى خاصة فيما يتعلق باكتشاف الغش ،وتقييم الرقابة الداخلية ، وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار ، وذلك من اجل زيادة ثقة المستثمرين (
).

ويعتقد الباحث أن تعدد أوجه النقد لتقرير مراقب الحسابات قد تكون احد الأسباب الدافعة وراء اقتراح صياغة جديدة لتقرير مراقب الحسابات من حيث الشكل والمضمون ، فعالميا تم اقتراح بعض التعديلات على تقرير مراقب الحسابات والتي تقرر العمل بها دوليا اعتبارا من 31/12/2006م ، وفقا لمسودتي معياري المراجعة الدوليين رقمي 705،706 الصادرتين عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد المهني الدولية التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين في 25/3/2005م (
).

يتضح مما سبق أهمية تقرير مراقب الحسابات وما يحتويه من معلومات قد يترتب عليها العديد من الآثار السابقة ، ولعل هذا ما يبرر تركيز البحث في أدبيات المراجعة في الوقت المعاصر على دراسة هذا التقرير وانعكاساته على المستخدمين ، وهذا ما سوف يبرزه الباحث في النقطة التالية.

2- الدراسات السابقة


يعد دراسة مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات وأثره على قراراتهم الاستثمارية من الموضوعات التي تتسم بندرة الدراسات المتعلقة بها خاصة في الدول العربية ، لهذا سوف يعرض الباحث لتلك الدراسات التي تعكس في مضمونها اثر المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين وذلك على الوجه التالي:

2/1 دراسة زهران (
).


تهدف هذه الدراسة إلى قياس الآثار المتوقعة لتحفظات مراقبي الحسابات على سلوك أسعار الأسهم في الأسواق المالية ، وقد استندت الدراسة إلى فكر المنهج الايجابي حيث ركزت على تحليل وتفسير الظاهرة محل الدراسة والتنبؤ بآثارها ، وقد أجريت دراسة تطبيقية على بورصة نيويورك لقياس مدى سلوك أسعار الأسهم بتحفظات مراقبي الحسابات وترشيد قراراتهم في مجال إصدار تلك التحفظات. وقد توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف وتباين واضح فيما بين مراقبي الحسابات – حتى فيما بين منشآت المراجعة الثمانية الكبرى – بشأن تحفظ الاستمرارية ، ووجود رد فعل سالب لسوق الأسهم سواء من ناحية السعر أو الحجم تجاه الإعلان عن تغيير مراقب الحسابات ، وقد ظهر ذلك بشكل واضح عند التحول في اتجاه منشآت المراجعة الثمانية الكبرى ، كما أوضحت الدراسة أن المنشآت التي حصلت على أراء متحفظة من جانب مراقبي الحسابات حققت عوائد غير عادية سالبة في تاريخ الحدث وهو الإفصاح عن تلك الآراء ، والتي تختلف بشكل معنوي عن العوائد غير العادية والسالبة المحققة قبل وبعد تاريخ الحدث . أيضا أوضحت الدراسة تباين ردود أفعال سوق الأسهم تجاه المجموعات المختلفة من الآراء المتحفظة، حيث بلغت العوائد غير العادية في تاريخ الحدث أقصاها مع مجموعة تحفظات الاستمرارية، يليها مجموعة تحفظات الدعاوي القضائية.

2/2- دراسة Lennox,C.,S.(
)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى دقة وكفاية المعلومات الواردة بتقرير مراقب الحسابات في التنبؤ بإفلاس الشركات، من خلال إجراء مقارنة بين تقرير المراجعة ونماذج التنبؤ بالإفلاس. وقد خلصت الدراسة إلى أن نماذج التنبؤ بالإفلاس تقدم معلومات أكثر دقة مقارنة بتقارير المراجعة ، كما أن تقارير المراجعة لم تقدم أية معلومات مفيدة بخصوص ذلك ، حيث يلاحظ أن معظم الشركات التي أفلست لم يتضمن تقرير المراجعة الخاص بها أية إشارات تفيد ذلك قبل وقوع الحدث ، كما أوضحت الدراسة أن عدم كفاية تقرير المراجعة يرجع إلى عدة أسباب تتمثل في : أن المعلومات الواردة بالتقرير لا تتضمن أية معلومات يمكن استخدامها في التنبؤ بالإفلاس ، وتأخير تقرير المراجعة ، وإصرار المراجعين القوى في تقديم التقرير النظيف  (بدون تحفظ ) والثبات عليه خوفا من التعرض للخسائر ممثلة في فقدان العميل أو التقاضي. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يأخذ المراجع في الحسبان الأحداث الاقتصادية التي يمر بها القطاع الاقتصادي للشركة محل المراجعة في الحسبان عند صياغة تقريره ، كما يجب أن يكون هناك من السياسات ما يقلل من دوافع المراجعين لتكرار نفس الرأي .

2/3- دراسة Lin,Z,Jun and others   (
).


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى كفاية معايير العرض الخاصة بتقرير مراقب الحسابات ، وذلك عن طريق إجراء دراسة تجريبية على مستخدمي تقرير مراقب الحسابات في الصين ومعرفة ردود أفعالهم ومدى استجابتهم للمحتوى الإعلامي لتقرير المراجعة ، وقد ركزت الدراسة على تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ ، وتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً ، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

- أن تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأيا متحفظا له تأثيره السلبي أحيانا لدى مؤسسات الإقراض ، حيث أنهم يشعرون بعدم الثقة في القوائم المالية المنشورة.

- عدم تأثير تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ  وكذلك تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على قرارات الاستثمار أو الإقراض لدى جمهور المستثمرين الآخرين ، حيث أن نتائج الدراسة التجريبية لم تصل إلى أية أدلة مقنعة تؤكد على أن قرارات الإقراض أو الاستثمار سوف تختلف باختلاف شكل أو محتوى تقرير المراجعة المنشور.


وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير معايير المراجعة، كما أوصت بضرورة تغيير صياغة تقرير مراقب الحسابات وكلماته حتى يمكن استخدامه كأداة فعالة في توصيل نتائج المراجعة ورأي مراقب الحسابات إلى مستخدمي القوائم المالية.
2/4- دراسة Bessell,M. and others (
).


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استجابة مستخدمي المعلومات إلى تقرير المراجعة الذي يحتوى على معلومات تفيد الشك في استمرارية المنشاة ، وذلك من خلال إجراء دراسة تجريبية على مؤسسات الإقراض والتمويل ، لمعرفة مدى أهمية المحتوى الإعلامي لتقرير المراجعة بسبب الشك في الاستمرارية على إدراك هذه المؤسسات للمخاطر الناتجة عن ذلك ، ومدى تأثيرها على قراراتهم ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تقرير المراجعة أيا كانت صياغته بشان الإبلاغ عن الشك في الاستمرارية  -  سواء وجود فقرة توضيحه بعد فقرة الرأي للتأكيد على الملاحظات التي وردت بالقوائم المالية وتشير إلى هذه الأمر ، وسواء تم التعبير عن ذلك في فقرة ماعدا التي يشملها التقرير ذو الرأي المتحفظ -  لم يكن له رد فعل ولم يقدم أية معلومات إضافية للقارئ ، كما يلاحظ انه على الرغم من أن الحالة العملية التي تضمنتها الدراسة التجريبية  تمثلت في القوائم المالية لإحدى الشركات التي تعاني عسرا ماليا ، إلا أن تقرير المراجعة المتحفظ لم يكن له تأثير معنوي على قرارات المستقصي منهم.

2/5- دراسة Martinez, M. and others (
)

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء دراسة اختباريه لمعرفة العلاقة بين التعديلات في تقرير المراجعة وانعكاساتها على أسعار الأسهم في اسبانيا ، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحدث ، وقد خلصت إلى أن المعلومات التي يحتويها تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأيا متحفظا ليس لها قيمة لدى المستثمرين.

2/6- دراسة Pel,D.L. and others (
)

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر المحتوى الإعلامي لتقارير المراجعة التي يبدى فيها مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على أسعار الأسهم ، وقد استخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحدث، وقد خلصت هذه الدراسة إلى:
-  أن المعلومات المحاسبية  تؤثر على أسعار الأسهم وعلى قرارات المستثمرين في سوق المال. 

- أن المعلومات المحاسبية إذا كانت مزيلة بتقرير مراجعة يتضمن رأياً متحفظاً لمراقب الحسابات فان ذلك يؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية لأسهم الشركة التي تخصها هذه المعلومات. 

- أن المعلومات التي يحتويها تقرير المراجعة الذي يتضمن رأياً متحفظاً لها أثرها السوقي المتفاوت، وذلك حسب طبيعة المعلومات والتحفظات الواردة بالتقرير. 

2/7- دراسة Beyer & Sridhar (
)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تعدد عملاء المراجعة ( بمعنى قيام منشأة المراجعة بأداء خدمات المراجعة لأكثر من عميل في وقت واحد ) ، على الحكم المهني للمراجع وسلوكه عند إبداء الرأي ، وكذلك على أسعار أسهم العملاء في سوق المال ، كما تهدف أيضا إلى التعرف على مدى استجابة المراجعين إلى آليات الإشراف والرقابة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

- يترتب على قيام المراجع بأداء خدمات المراجعة لأكثر من عميل في وقت واحد ، إلى أن قيمة منشأة العميل ( أسعار أسهمه) لا تتوقف فقط على نوعية التقرير الصادر عن المراجع لذات العميل ، ولكن أيضا تتوقف على تقارير المراجعة الأخرى الصادرة من ذات المراجع لعملائه الآخرين ، ويرجع ذلك إلى أن سمعة المراجع تؤثر على كافة التقارير الصادرة منه ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أسعار أسهم منشأة العميل قد ترتفع نتيجة للتقارير المقيدة الصادرة من المراجع للعملاء الآخرين.

- يترتب على قيام منشأة المراجعة بقبول عميل ثاني في الوقت الذي تتسم به إمكانيات منشأة المراجعة بالمحدودية ، إلى التأثير السلبي على جودة المراجعة ويزيد من احتمال فشل عمليات المراجعة لدى العميل الأول.

- يترتب على تعدد آليات الإشراف والرقابة ( مثل لجنة المراجعة المشكلة من قبل العميل ، ومراجعة النظراء ) نتائج سلبية غير متوقعة ، ممثلة في زيادة احتمال فشل عمليات المراجعة.

2/8- دراسة Barbera, C.& Martinez, M. (
)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الثقة في القوائم المالية ،وذلك من خلال التعرف على الآثار المترتبة على السمعة السيئة التي تلحق بمراقبي الحسابات على أسعار أسهم الشركات التي تراجع بواسطتهم ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دراسة الحدث ، بهدف الإجابة على السؤال التالي : هل الشركات الاسبانية التي تراجع من قبل شركة آرثر أندرسون تتأثر أسعار أسهمها في سوق المال ، نتيجة لتورط شركة آرثر أندرسون والتهمة الإجرامية التي لحقت بها في الولايات المتحدة الأمريكية عقب إفلاس شركة انرون للطاقة والتي كانت تراجع من قبل شركة آرثر أندرسون ؟


وقد قامت الدراسة بالتعرف على رد فعل سوق المال على أسعار أسهم الشركات الاسبانية التي كانت تراجع بواسطة شركة آرثر أندرسون وذلك على مستوى حدثين : أولهما يوم 28 نوفمبر 2001م وهو يوم إعلان مؤسسات الجدارة الائتمانية تخفيض درجة الجدارة الائتمانية لسندات شركة إنرون للطاقة ، والحدث الثاني يوم 11 يناير 2002 وهو يوم إعلان شركة آرثر أندرسون إتلافها عدد من الوثائق الهامة الخاصة بشركة انرون للطاقة.

 
وقد خلصت الدراسة بان الشركات الاسبانية التي كانت تراجع من قبل شركة آرثر أندرسون لم تواجه بأي انخفاض مؤثر في أسعار أسهمها نتيجة للفضيحة التي لحقت بمراقب الحسابات الذي يتولى مراجعتها.

2/9- دراسة عباس (
).

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة السوق السعودية تجاه المعلومات المتعلقة بسمعة المراجع وجودة المراجعة. وقد اعتمدت الدراسة على ما حدث لشركة آرثر أندرسون وما وجه إليها من تهم إجرامية ومسئولياتها عن انهيار شركة إنرون العالمية ، كمدخل لتتبع اثر ذلك الحدث على سوق الأسهم السعودية نظرا لقيام شركة آرثر أندرسون ( مكتب آرثر أندرسون وشركاه) بمراجعة العديد من الشركات السعودية . وبدراسة عينة شاملة لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والتي كان مكتب آرثر أندرسون وشركاه يقوم بمراجعتها ، وتطبيق نموذج دراسة الحدث على أسعار الأسهم لتلك الشركات خلال فترة الإعلان عن توجيه التهمة لشركة آرثر أندرسون، تبين عدم استجابة السوق لتلك الأحداث، كما خلصت الدراسة إلى عدم كفاءة السوق السعودية في شكله شبه القوي تجاه المعلومات عن مستوى جودة المراجعة.

2/10-  دراسة باشيخ (
).

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري على المعلومات المحاسبية ( التقارير المالية) ، والمعلومات غير المحاسبية( المعلومات الاقتصادية ممثلة في المواقع الاقتصادية والنشرات الاقتصادية، والمعلومات الاجتماعية )، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية ، حيث قام بتوزيع قوائم استقصاء على المستثمرين العاديين من الأهل والأصحاب والأصدقاء ، وقد خلص الباحث من هذه الدراسة بالنتائج التالية:

- أن المعلومات غير المحاسبية تعد أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وهذه المعلومات تتمثل في – مرتبة حسب درجة أهميتها – الإشاعات، موقع تداول، وموقع هيئة سوق المال، ومواقع مختصة بالأسهم.

- أن المعلومات المحاسبية تأتي في الدرجة الثانية بعد المعلومات غير المحاسبية من حيث درجة تأثيرها على قرار المستثمر، ويأتي تقرير مراقب الحسابات في المرتبة قبل الأخيرة من حيث درجة الأهمية بعد قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و تقرير مجلس الإدارة ، وتأتى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في المرحلة الأخيرة من حيث درجة الأهمية بعد تقرير مراقب الحسابات .
يخلص الباحث من عرضه للدراسات السابقة إلى النتائج التالية:

-جاءت نتائج هذه الدراسات متباينة ومختلفة ، ويرجع ذلك إلى اختلاف البيئة الخاصة بكل دراسة ، واختلاف المنهج الذي استخدم في كل منها ، فهناك من الدراسات من استخدم المنهج التجريبي ( An experimental study) ، ومنها من استخدم منهج دراسة الحدث ( Event study)، ومنها من استخدم منهج الدراسة الاستطلاعية ( الميدانية).

- أن هذه الدراسات لم تتناول مدى إدراك المستثمرين للصفات أو الخصائص الموجودة في تقرير المراجعة ، وما يجب توافره من خصائص حتى يصبح هذا التقرير أداة فاعلة للاتصال.

-عدم وجود دراسات تختبر مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات في سوق المال المصري بشكل مباشر وباستخدام منهج يتفق ومدى كفاءة هذا السوق.

لهذا وبناء على ما سبق سوف يعتمد الباحث على المنهج التجريبي والمنهج الميداني معا في دراسة اثر المحتوى الإعلامي لتقرير المراجعة على قرارات المستثمرين في البيئة المصرية لعدة أسباب منها:
- أن سوق المال المصري شأنه شأن باقي الأسواق في الدول النامية لم يصل إلى مرحلة الكفاءة المرجوة التي يمكن من خلالها قياس اثر المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين من خلال رد فعل سوق المال تجاه نشر هذه التقارير.

- عدم دخول سوق المال المصري في نظام التداول الالكتروني مما يحول أو يمنع التداول اللحظي ، حيث أن معاملات البيع والشراء تتم بعد أربعة وعشرون ساعة ، ولعل هذا من وجهة نظر الباحث يقلل من فعالية منهج الحدث في مثل هذه الدراسات المحاسبية .

- أيضا تعدد العوامل الأخرى مثل العوامل السياسية والاقتصادية والتي يصعب تحييدها لمعرفة رد فعل سوق المال لتقرير مراقب الحسابات.

وبعد أن خلص الباحث من التعريف بالمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات من حيث الأهمية والمضمون ، والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  وتقييم الباحث لها ، يتناول في الجزء التالي الدراسة التطبيقية للتعرف على مدى إدراك واستجابة المستثمرين في البيئة المصرية إلى المحتوى الإعلامي لهذا التقرير، وأثره على قراراتهم الاستثمارية.
المبحث الثاني
الدراسة التطبيقية

يتناول هذا المبحث الدراسة التطبيقية من حيث التعرف على مجتمع وعينة الدراسة ، ومنهجية وأدوات وإجراءات الدراسة ، والأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل االإحصائى للبيانات ، والنتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة ، وذلك على الوجه التالي:
1- مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من المستثمرين والمقرضين نظرا لأنهم من الأكثر الفئات استخداما لتقرير مراقب الحسابات كما سبقت الإشارة ، ويقصد الباحث بالمستثمرين هؤلاء الذين يتعاملون في أسهم الشركات بيعا وشراء سواء بغرض الاستثمار أو بغرض المتاجرة ، أما المقرضين فهم مؤسسات الإقراض – البنوك-  ممثلين في العاملين بإدارة مراجعة ومتابعة الائتمان بالبنوك .

2- منهجية وأدوات وإجراءات الدراسة :


قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية تجريبية  ، من خلال تصميم نوعين من الاستقصاء ، يتشابهان في الجزء الميداني ، ويختلفان في الجزء التجريبي  والمتمثل في الحالة العملية الافتراضية ، حيث تضمن النوع الأول من الاستقصاء تقريرا للمراجعة يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ على القوائم المالية المنشورة (
)، أما النوع الثاني فيتضمن تقريرا يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القوائم المالية المنشورة (
)، وقد اعتمد الباحث على الدراسات السابقة في تصميم نوعى الاستقصاء مع إجراء بعض التعديلات بما يتفق وفروض الدراسة ، وقد فضل الباحث هذه المنهجية في اختبار فروض الدراسة لما لها من ايجابيات ، حيث يقوم المستقصى منه بالإجابة على أسئلة الاستقصاء في ضوء بيانات تحاكى الواقع العملي 


وفى سبيل اختبار فروض الدراسة تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى مجتمعين فرعيين كل مجتمع منهما يتشكل من عدد من المستثمرين وعدد آخر من المسئولين على اتخاذ قرارات الإقراض في البنوك ، يقوم المجتمع الأول بالإجابة على النوع الأول من الاستقصاء ،أما المجتمع الثاني فيقوم بالإجابة على النوع الثاني من الاستقصاء ، وقد حرص الباحث على ألا يقوم المستقصى منه بالجمع بين نوعى الاستقصاء ، كما روعي التوازن في توزيع قوائم الاستقصاء على مجتمعي الدراسة.


وقد اعتمد الباحث على مقياس ليكارد عند تصميم أسئلة قوائم الاستقصاء  ،  حيث تم الاعتماد على مقياس من خمس نقاط ، تدل النقطة (1) على اتجاها أو ميلا ضعيفا نحو الاستقصاء موضع التساؤل ، وتدل النقطة (5) على اتجاها أو ميلا قويا نحو الاستقصاء موضع التساؤل .

3- الأساليب الإحصائية للدراسة


قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية التالية:

1- أسلوب ليكارد : وذلك بهدف استخدام الأوزان المرجحة في حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية ، والتي تستخدم كمدخل أساسي في الاستدلال الإحصائي ، ويتم حساب المتوسط المرجح  (
[image: image1.wmf]x

 ) ، والانحراف المعياري (
[image: image2.wmf]s

 ) كما يلي (
):
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حيث   
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 تمثل الأوزان
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  تمثل التكرارات

ويتم حساب الانحراف المعياري للعينة (    
[image: image6.wmf]s

   ) بالعلاقة:
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 حيث    
[image: image8.wmf]n

    تمثل حجم العينة

2- اختبار (
[image: image9.wmf]z

 ) : وهذا الاختبار تم استخدامه لمجتمع واحد ، وكذلك لمجتمعين على الوجه التالي (
):
أ- اختبار (  
[image: image10.wmf]z

 ) لمجتمع واحد: وهذا الاختبار تم استخدامه لمعرفة ما إذا كان هناك فرق معنوي بين متوسط ما هو موجود من خصائص حالية في تقرير المراجعة ، مقارنا بمتوسط الادعاء (ما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في تقرير المراجعة ) ، وذلك على مستوى كل مجتمع من مجتمعي الدراسة على حده ، ويستخدم هذا الاختبار في اختبار فرض العدم التالي:
 - لا يوجد اختلاف معنوي لدى مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك ما هو موجود من خصائص، وما يجب أن يكون من خصائص مرغوبة في تقرير مراقب الحسابات.
ولتطبيق إحصائية الاختبار (
[image: image11.wmf]z

) لمجتمع واحد  يتم حساب قيمة (
[image: image12.wmf]z

 ) كما يلي :
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حيث أن :


[image: image14.wmf]x

 المتوسط المرجح لما هو موجود من خصائص في التقرير


[image: image15.wmf]s

 الانحراف المعياري لعينة ما هو موجود من خصائص.


[image: image16.wmf]n

 حجم عينة ما هو موجود من خصائص.
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 متوسط الادعاء ( ما يجب أن يكون من خصائص مرغوبة).
ب- اختبار (
[image: image18.wmf]z

 ) لمجتمعين: وذلك لقياس معنوية الفرق بين متوسطي مجتمعين مستقلين،     المجتمع الأول وهو الذي أجاب على القوائم التي تتضمن تقريرا للمراجعة يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ على القوائم المالية المنشورة ، أما المجتمع الثاني فهو الذي أجاب على القوائم التي تتضمن تقريرا للمراجعة يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القوائم المالية المنشورة .

ويستخدم هذا الاختبار في اختبار فروض العدم التالية:
- لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص المرغوبة التي يجب توافرها في تقرير مراقب الحسابات.

- لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص الموجودة في تقرير مراقب الحسابات.

- لا يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على درجة الثقة في القوائم المالية لدى مستخدمي هذه القوائم ، مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ .

- لا يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية ،  مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأيا غير متحفظ.

ولتطبيق إحصائية الاختبار (
[image: image19.wmf]z

) تم حساب قيمة (
[image: image20.wmf]z

 ) كما يلي :
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حيث: 
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  تمثل متوسط العينة الأولى والمأخوذة من المجتمع الأول.
 
[image: image23.wmf]2
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  تمثل متوسط العينة الثانية والمأخوذة من المجتمع الثاني.
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  تباين العينة الأولى.
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  تباين العينة الثانية.
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  حجم العينة المأخوذة من المجتمع الأول.
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  حجم العينة المأخوذة من المجتمع الثاني.


وتم استخدام اختبار (
[image: image28.wmf]z

) في اختبار الفروض السابقة عن طريق مقارنة قيمة (
[image: image29.wmf]z

) المحسوبة بقيمتها الجدولية (
[image: image30.wmf]±

1.96) عند درجة ثقة  95% وتطبيق قاعدة القرار التالية:
- إذا وقعت قيمة (
[image: image31.wmf]z

) المحسوبة خارج الفترة (
[image: image32.wmf]±

1.96) فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

- إذا وقعت قيمة (
[image: image33.wmf]z

) المحسوبة داخل الفترة (
[image: image34.wmf]±

1.96)  فإننا نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل.
4- التحليل الإحصائي لنتائج الدراسة التطبيقية:


قام الباحث بتوزيع عدد 325 قائمة استقصاء ، وبعد الانتهاء من جمع قوائم الاستقصاء تم استبعاد عدد 13 قائمة من القوائم نظرا لعدم استكمالها من جانب المستقصى منهم ، وبالتالي أصبح مجموع قوائم الاستقصاء التي أجرى على بياناتها التحليل الإحصائي عدد 312 قائمة ، منها عدد 150 قائمة من النوع الأول من القوائم (الخاص بالمجتمع الأول) والذي يتضمن تقريرا للمراجعة يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ على القوائم المالية المنشورة ، منها 42 قائمة خاصة بالمستثمرين ، 108 قائمة خاصة بالعاملين في البنوك. أما النوع الثاني من القوائم (الخاص بالمجتمع الثاني)، والذي يتضمن تقريرا يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القوائم المالية المنشورة فقد بلغ عدده 162 قائمة، منها 42 قائمة للمستثمرين، 120 قائمة للعاملين بالبنوك. وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة التطبيقية والتي تتعلق باختبار مدى صحة فروض البحث:

4/1- نتائج اختبار الفرض الأول:


ينص الفرض الأول من فروض البحث على ما يلي:

" يوجد اختلاف معنوي لدى مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك ما هو موجود من خصائص، وما يجب أن يكون من خصائص مرغوبة في تقرير مراقب الحسابات "


تم اختبار هذا الفرض على مستوى كل مجتمع من مجتمعي الدراسة على حدة ، ففي كل مجتمع تم احتساب متوسط درجة توافر كل خاصية من الخصائص المطروحة في تقرير المراجعة المنشور، وكذلك تم احتساب المتوسط العام لمدى توافر هذه الخصائص مجتمعة ، ثم احتساب متوسط  الادعاء (
[image: image35.wmf]0

m

) وهو ما يجب أن تكون عليه كل خاصية من هذه الخصائص في هذا التقرير ، وكذلك تم احتساب المتوسط العام لما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص مجتمعة ، وقد تم تطبيق اختبار (
[image: image36.wmf]z

) لمجتمع واحد لتحديد معنوية الفرق بين متوسطي درجة توافر كل خاصية وما يجب أن تكون عليه هذه الخاصية ، وكذلك تم مقارنة المتوسط العام لمدى توافر هذه الخصائص مجتمعة بالمتوسط العام لما يجب توافره من خصائص وقد خلص الباحث بالنتائج الإحصائية التالية والموضحة في جدولي  ( 1 ،2).
جدول(1) 

	بيــــــان

الخصائص
	الخصائص الموجودة
	ما يجب أن تكون

عليه الخصائص
	
[image: image37.wmf]z
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	1- الموضوعية وعدم التحيز.
	3.48
	0.83
	4.82
	-19.77

	2- السهولة في الفهم والإيضاح.
	3.54
	0.609
	4.56
	- 20.51

	3- تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه.
	3.2
	0.602
	4.24
	- 21.16

	4-المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى التقرير.
	4.2
	0.602
	4.1
	2.03

	5- الدقة في الحكم على نتائج الشركة.
	3.05
	1.23
	4.78
	-17.23

	6- توافره في الوقت المناسب.
	3.2
	0.851
	4.42
	-17.56

	7- الشفافية والصدق في النتائج.
	3.44
	0.78
	4.74
	-20.41

	8- يعتمد على معايير موضوعية وعلمية.
	3.54
	0.78
	4.56
	-16.02

	المتوسط العام ، ومتوسط الانحرافات المعيارية
	3.456
	0.7855
	4.527
	-16.7



من النتائج الموضحة بالجدول السابق والخاص بالمجتمع الأول من مجتمعي الدراسة يتضح أن المتوسط العام لما هو موجود من خصائص بلغ( 3.456)، والمتوسط العام لما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في تقرير المراجعة(الادعاء) بلغ(4.527)، وقيمة (
[image: image41.wmf]z

) المحسوبة بلغت (- 16.7 ) ، وهذا يعنى وجود فرق معنوي ( اختلاف ) لدى المجتمع الأول بين درجة توافر تلك الخصائص في تقرير المراجعة وما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في هذا التقرير، حيث يتضح  أن هذه الخصائص تميل إلى الوسطية من حيث درجة توافرها خلافا لما يجب أن تكون عليه عدا خاصية المرونة ، لان الوسط الحسابي المرجح لها (4.2) وهو يزيد عن متوسط الأوزان المرجحة وهذا يخرجها عن الوسيطة ، وتم التوصل إلى هذه النتيجة أيضا على مستوى كل خاصية من الخصائص داخل نفس المجتمع ، من خلال حساب المتوسطين(متوسط درجة توافر الخاصية ومتوسط ما يجب أن تكون عليه هذه الخاصية – الادعاء-) ، وحساب قيمة (
[image: image42.wmf]z

) على مستوى كل خاصية، حيث اتضح من حساب قيمة (
[image: image43.wmf]z

) أن هناك فرق معنوي حيث قيمة (
[image: image44.wmf]z

) تقع في منطقة الرفض  ، وبناء عليه نرفض فرض العدم على مستوى المجتمع الأول. أيضا قام الباحث بإجراء التحليل الاحصائى على مستوى المجتمع الثاني ، وقد حصل الباحث على النتائج الموضحة بالجدول التالي:
جدول (2) 

	بيــــــان
الخصائص
	الخصائص الموجودة
	ما يجب أن تكون

عليه الخصائص
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	1- الموضوعية وعدم التحيز.
	3.52
	0.76
	4.8
	-21.44

	2- السهولة في الفهم والإيضاح.
	3.44
	0.76
	4.54
	-18.42

	3- تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه.
	3.24
	0.84
	4.28
	-15.76

	4-المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى التقرير.
	3.20
	0.80
	4.17
	15.43

	5- الدقة في الحكم على نتائج الشركة.
	3.24
	0.91
	4.7
	20.42

	6- توافره في الوقت المناسب.
	3.24
	0.98
	4.46
	15.84

	7- الشفافية والصدق في النتائج.
	3.39
	0.91
	4.70
	-18.32

	8- يعتمد على معايير موضوعية وعلمية.
	3.48
	0.80
	4.57
	-17.34

	المتوسط العام ، ومتوسط الانحرافات المعيارية
	3.344
	0.845
	4.527
	-18.47



يتضح من الجدول (2) أن المتوسط العام لما هو موجود من خصائص بلغ( 3.344) والمتوسط العام لما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في تقرير المراجعة بلغ(4.527)، وقيمة (
[image: image49.wmf]z

) المحسوبة بلغت (-18.47)، وهذا يعنى أن هناك فرق معنوي ( اختلاف ) لدى المجتمع الثاني بين درجة توافر تلك الخصائص في تقرير المراجعة ، وما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في هذا التقرير، حيث يتضح  أن هذه الخصائص تميل أيضا إلى الوسطية من حيث درجة توافرها خلافاً لما يجب أن تكون عليه،وهذه النتيجة تم التوصل إليها أيضا على مستوى كل خاصية داخل نفس المجتمع ، من خلال حساب المتوسطين(متوسط درجة توافر الخاصية ومتوسط ما يجب أن تكون عليه هذه الخاصية) ، وحساب قيمة (
[image: image50.wmf]z

) على مستوى كل خاصية، حيث اتضح من حساب قيمة (
[image: image51.wmf]z

 ) أن هناك فرق معنوي ، لأن قيمة (
[image: image52.wmf]z

) تقع في منطقة الرفض  ، وبناء عليه نرفض فرض العدم على مستوى المجتمع الثاني أيضا. 


يخلص الباحث مما سبق إلى وجود اختلاف معنوي ( له دلالة إحصائية )، بين ما هو كائن من خصائص مرغوب فيها في تقرير مراقبي الحسابات وما يجب أن تكون عليه نفس الخصائص في ذات التقرير لدى مستخدمي القوائم المالية بشكل عام.

4/2- نتائج اختبار الفرض الثاني:


ينص الفرض الثاني من فروض البحث على ما يلي:

" لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص المرغوبة التي يجب توافرها في تقرير مراقب الحسابات."

لاختبار إلى أي مدى يتفق مجتمعي الدراسة حول مدى إدراك كل منهما لتلك الخصائص المرغوب توافرها في تقرير مراقب الحسابات حتى يكون أداة جيدة للاتصال بين مراقب الحسابات ومستخدمي القوائم المالية ، تم عقد مقارنة بين متوسطي ما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في التقرير من وجهة نظر كل مجتمع، وتطبيق اختبار (
[image: image53.wmf]z

) لحساب الفرق بين متوسطي مجتمعين لتحديد درجة معنوية هذه الفرق ، وقد تم الحصول على النتائج التالية والموضحة بجدول (3)التالي:
جدول (3)
	بيــــــان
الخصائص
	المجتمع الأول

ما يجب أن تكون عليه الخصائص
	المجتمع الثاني

ما يجب أن تكون عليه الخصائص
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	1- الموضوعية وعدم التحيز.
	4.82
	0.385
	4.8
	0.47
	0.4

	2- السهولة في الفهم والإيضاح.
	4.56
	0.54
	4.54
	0.51
	0.29

	3- تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه.
	4.24
	0.55
	4.28
	0.72
	-0.57

	4-المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى التقرير.
	4.1
	0.64
	4.17
	0.66
	-1

	5- الدقة في الحكم على نتائج الشركة.
	4.78
	0.42
	4.7
	0.39
	1.67

	6- توافره في الوقت المناسب.
	4.42
	0.753
	4.46
	0.73
	-0.5

	7- الشفافية والصدق في النتائج.
	4.74
	0.48
	4.70
	0.57
	0.67

	8- يعتمد على معايير موضوعية وعلمية
	4.56
	0.607
	4.57
	0.66
	-0.14

	المتوسط العام ، ومتوسط الانحرافات المعيارية
	4.527
	0.547
	4.527
	0.58875
	0



من النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن المتوسط العام لما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص لدى المجتمع الأول يتساوى مع المتوسط العام لما يجب أن تكون عليه نفس هذه الخصائص لدى المجتمع الثاني (4.527)، وقيمة (
[image: image59.wmf]z

 ) المحسوبة بلغت ( 0)، وهذا يعنى عدم وجود فرق معنوي ( اختلاف ) بين المجتمعين ، لأن قيمة (
[image: image60.wmf]z

) تقع في منطقة القبول ، لهذا نقبل فرض العدم ، بمعنى عدم وجود اختلاف بين المستخدمين فيما يتعلق بادراك ما يجب أن تكون عليه هذه الخصائص في تقرير مراقب الحسابات، ، وهذه النتيجة تم التوصل إليها على مستوى كل خاصية على حدة ،من خلال حساب ومقارنة المتوسطين(متوسط درجة ما يجب توافره من الخاصية لدى المجتمع الأول مع متوسط درجة ما يجب توافره لذات الخاصية لدى المجتمع الثاني) ، وحساب قيمة (
[image: image61.wmf]z

) على مستوى كل خاصية، حيث اتضح من حساب قيمة (
[image: image62.wmf]z

) عدم وجود فرق معنوي بين المجتمعين . 

يخلص الباحث مما سبق إلى عدم وجود اختلاف بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص المرغوبة التي يجب توافرها في تقرير مراقب الحسابات.

4/3- نتائج اختبار الفرض الثالث:


ينص الفرض الثالث على:

" لا يوجد اختلاف معنوي بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك الخصائص الموجودة في تقرير مراقب الحسابات."

لاختبار إلى أي مدى يتفق مجتمعي الدراسة حول مدى إدراك كل منهما لتلك الخصائص الموجودة في تقرير مراقب الحسابات ، تم عقد مقارنة بين متوسطي تواجد هذه الخصائص في التقرير من وجهة نظر كل مجتمع، وتطبيق اختبار (
[image: image63.wmf]z

) لحساب الفرق بين متوسطي مجتمعين لتحديد درجة معنوية هذه الفرق ، وقد تم الحصول على النتائج التالية والموضحة بجدول (4)، حيث يتضح من النتائج الموضحة بهذا الجدول أن المتوسط العام للخصائص الموجودة بالتقرير من وجهة نظر المجتمع الأول ( 3.456) ، في حين أن المتوسط العام للخصائص الموجودة بالتقرير من وجهة نظر المجتمع الثاني (3.344)، وقيمة (
[image: image64.wmf]z

) المحسوبة (1.22)، وهذا يعنى عدم وجود فرق معنوي ( اختلاف ) بين المجتمعين  لأن قيمة (
[image: image65.wmf]z

) تقع في منطقة القبول ، لهذا نقبل فرض العدم بمعنى أنه لا يوجد فرق معنوي ذو دلالة إحصائية فيما يتعلق بإدراك مستخدمي المعلومات المحاسبية للخصائص الموجودة في تقرير مراقب الحسابات، وهذه النتيجة تم التوصل إليها أيضا على مستوى كل خاصية على حدة ،من خلال حساب ومقارنة المتوسطين(متوسط توافر الخاصية من وجهة نظر المجتمع الأول ، ومتوسط توافر الخاصية من وجهة نظر المجتمع الثاني) ، وحساب قيمة (
[image: image66.wmf]z

) على مستوى كل خاصية، حيث اتضح من حساب قيمة (
[image: image67.wmf]z

) عدم وجود فرق معنوي بين المجتمعين . 

يخلص الباحث مما سبق إلى قبول فرض العدم بمعنى عدم وجود اختلاف بين مستخدمي القوائم المالية في مدى إدراك توافر الخصائص المرغوبة في تقرير مراقب الحسابات.
جدول (4)

	بيــــــان
الخصائص
	المجتمع الأول

الخصائص الموجودة
	المجتمع الثاني

الخصائص الموجود
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	1- الموضوعية وعدم التحيز.
	3.48
	0.83
	3.52
	0.76
	-0.44

	2- السهولة في الفهم والإيضاح.
	3.54
	0.609
	3.44
	0.76
	1.28

	3- تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه.
	3.2
	0.602
	3.24
	0.84
	-0.5

	4-المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى التقرير.
	4.2
	0.602
	3.20
	0.80
	12.5

	5- الدقة في الحكم على نتائج الشركة.
	3.05
	1.23
	3.24
	0.91
	-1.54

	6- توافره في الوقت المناسب.
	3.2
	0.851
	3.24
	0.98
	-0.39

	7- الشفافية والصدق في النتائج.
	3.44
	0.78
	3.39
	0.91
	0.52

	8- يعتمد على معايير موضوعية وعلمية
	3.54
	0.78
	3.48
	0.80
	0.67

	المتوسط العام ، ومتوسط الانحرافات المعيارية
	3.456
	0.7855
	3.344
	0845
	1.22


4/4- نتائج اختبار الفرض الرابع:

ينص الفرض الأول من فروض البحث على ما يلي:

" يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على درجة الثقة في القوائم المالية لدى مستخدمي هذه القوائم ، مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ ".

باستخدام أسلوب ليكارد  ، واختبار (
[image: image73.wmf]z

) لمجتمعين ، تم اختبار هذا الفرض بين مجتمعي البحث مرة  ، ثم اختباره مرة أخرى بين فئتي المستثمرين في مجتمعي البحث ، ومرة أخرى بين متخذي قرارات الإقراض في مجتمعي البحث، وفيما يلي بيان لنتائج الاختبار الإحصائي ، وما توصل إليه الباحث بشأن اختبار هذا الفرض.
جدول ( 5)
	              بيــــان

الفرض
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	نتيجة الاختبار
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	درجة الثقة في القوائم المالية
	3.58
	0.83
	2.83
	0.89
	7.73



في الجدول السابق تم اختبار أثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على درجة ثقة المستخدمين بالمجتمع الثاني ) 
[image: image81.wmf]2

n

 ) في القوائم المالية المنشورة ، ومقارنة ذلك بأثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً  غير متحفظ على درجة ثقة المستخدمين بالمجتمع الأول (
[image: image82.wmf]1

n

 ) في القوائم المالية ، ويتضح من التحليل الإحصائي أن متوسط المجتمع الأول بلغ ( 3.58) ، في حين أن متوسط المجتمع الثاني بلغ (2.83)، وبمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
[image: image83.wmf]z

) اتضح أن هناك فرق معنوي بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image84.wmf]z

) المحسوبة  (7.73) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ، بمعنى أن تقرير المراجعة كان له انعكاسات ايجابية  - محدودة- على المجتمع الأول ، ولكن كانت له انعكاسات سلبية – أيضاً محدودة - على المجتمع الثاني ، حيث ترتب على إضافة فقرة تتعلق بالقيود في مجال المراجعة تتصل بتقييم المخزون عدم ثقتهم في القوائم المالية المنشورة.

ونظراً لأن كل مجتمع يتكون من فئتين ( مستثمرين ، ومقرضين)، قام الباحث باختبار الفرض مرة أخرى بين كل فئة من فئتي المجتمع الأول بمثيلاتها في المجتمع الثاني ، ومن التحليل الوارد بالجدول ( 6) ، يتضح أيضاً أن هناك اختلافات جوهرية بين المجتمعين سواء على مستوى المستثمرين أو على مستوى المقرضين ، فعلى مستوى المستثمرين ، وبمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
[image: image85.wmf]z

 ) اتضح أن هناك فرق معنوي بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image86.wmf]z

) المحسوبة (3.64) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ، وأيضاً على مستوى المقرضين ، بمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
[image: image87.wmf]z

 ) ، اتضح أن هناك فرق معنوي بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image88.wmf]z

) المحسوبة  (7) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.


معنى هذا أن نتائج الدراسة تدل على أن تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً له أثره على درجة الثقة في القوائم المالية لدى المستخدمين بشكل عام ، مقارنة بتقرير مراقب الحسابات الذي يبدى فيه رأياً غير متحفظ ، ولكن هذا التأثير محدود إلى حد ما.

جدول(6)
	                                               بيــــان

الفرض
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	الثقة في القوائم لدى المستثمرين)         
[image: image96.wmf]42

:

42

:

(

2

1

=

n

n


الثقة في القوائم لدى المقرضين)        
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	3.44
3.64
	0.87
0.79
	2.93
2.8
	0.24
1.01
	3.64
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4/5- نتائج اختبار الفرض الخامس:

ينص الفرض الخامس من فروض البحث على ما يلي:

" يؤثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية مقارنة بتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً غير متحفظ "


تم اختبار هذا الفرض بين مجتمعي البحث أولا ، ثم اختباره مرة أخرى بين فئتي المستثمرين في مجتمعي البحث ، ومرة أخرى بين متخذي قرارات الإقراض في مجتمعي البحث ، وفيما يلي بيان لنتائج الاختبار الإحصائي ، وما توصل إليه الباحث بشأن اختبار هذا الفرض:
جدول ( 7)

	              بيــــان

الفرض
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	اتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض
	3.52
	0.833
	2.74
	0.981
	8.67



في الجدول السابق ، تم اختبار أثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً على اتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض للمستخدمين بالمجتمع الثاني ، ومقارنة ذلك بأثر تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً  غير متحفظ على اتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض للمستخدمين بالمجتمع الأول ، ويتضح من التحليل الإحصائي أن متوسط المجتمع الأول بلغ ( 3.52) ، في حين أن متوسط المجتمع الثاني بلغ (2.74)، وبمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
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 ) اتضح أن هناك فرق معنوي بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image106.wmf]z

) المحسوبة  (8.67) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناءً عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ، بمعنى أن تقرير المراجعة كان له انعكاسات ايجابية محدودة على المجتمع الأول ، وكانت له انعكاساته السلبية – أيضا محدودة - على المجتمع الثاني ، حيث ترتب على إضافة فقرة تتعلق بالقيود في مجال المراجعة تتصل بتقييم المخزون ، أن المستخدمين وبناء على تقرير مراقب الحسابات يرفضون إلى حد ما عدم تقديم قرض أو الاستثمار في مثل هذه الشركة .
 
ونظراً لان كل مجتمع يتكون من فئتين ( مستثمرين ومقرضين)، قام الباحث باختبار الفرض مرة أخرى بين كل فئة من فئتي المجتمع الأول بمثيلاتها في المجتمع الثاني ، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
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	اتخاذ القرارات لدى المستثمرين (
[image: image114.wmf]42

:

42

:

(

2

1

=

n

n


اتخاذ القرارات لدى المقرضين  (
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من التحليل السابق يتضح أيضا أن هناك اختلافات جوهرية بين المجتمعين سواء على مستوي المستثمرين أو على مستوى المقرضين ، فعلى مستوى المستثمرين وبمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
[image: image116.wmf]z

) اتضح أن هناك فرقا معنويا بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image117.wmf]z

) المحسوبة  (3.57) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ، وكذلك على مستوى المقرضين وبمقارنة الفرق بين متوسطي المجتمعين باستخدام اختبار (
[image: image118.wmf]z

) اتضح أن هناك فرقا معنويا بينهما، وذلك حيث أن قيمة (
[image: image119.wmf]z

) المحسوبة(7.33) تقع في منطقة الرفض عند مستوى معنوية 0.05(درجة ثقة 95% )، وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

معنى هذا أن نتائج الدراسة تدل على أن تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً  يؤثر على القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية ، مقارنة بتقرير مراقب الحسابات الذي يبدى فيه رأياً غير متحفظ ، ولكن هذا التأثير محدود إلى حد ما ، ويرجع الباحث هذه النتائج بسبب أن ثقة المستخدمين في القوائم المالية - بالإيجاب أو السلب - كانت محدودة ، وبالتالي انعكست على عملية اتخاذ القرار.
النتائج والتوصيات

في هذا البحث تم دراسة مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات وأثره على قراراتهم الاستثمارية من خلال مبحثين : المبحث الأول تناول مفهوم وأهمية ومضمون المحتوى الإعلامي ، والدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث ، أما المبحث الثاني فقد تناول الدراسة التطبيقية ، وقد خلص البحث بالنتائج والتوصيات التالية:
أولا : النتائج:
1- يحظى تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية بأهمية بالغة من الوجهة التشريعية والمهنية ، ويتجلى ذلك واضحا من تعدد التشريعات التي تعتبره مطلبا أساسيا ولا تصح القوائم المالية بدونه ، وكذلك سعى الهيئات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة بوضع العديد من الضوابط والإرشادات التي تهدف إلى تحسين جودة هذا التقرير.
2- يُعد الحكم المهني لمراقب الحسابات المرجع الأساسي لإصدار الحكم أو الرأي  في المراجعة ، لهذا فان التأهيل العلمي والعملي لمراقب الحسابات له انعكاساته على جودة التقرير ، وكذلك على مدى الوثوق به والاعتماد عليه.

3- تعددت الدراسات والبحوث التي اهتمت بدراسة اثر المحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات على المستثمرين ومدى استجابتهم له عند اتخاذ القرارات ، وقد تركزت هذه الدراسات في الدول المتقدمة ، وجاءت نتائج هذه الدراسات متباينة ، فمنها – وهى قليلة - من اثبت أن هناك اثر للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات على المستثمرين ، ومنها من اثبت عكس ذلك.وقد يرجع ذلك وبشكل أساسي إلى اختلاف البيئة محل التطبيق الخاصة بكل دراسة.
4-  من دراسة مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات في البيئة المصرية ، خلص الباحث بالنتائج التالية:

4/1- هناك اتفاق بين مستخدمي القوائم المالية على أن هناك العديد من الخصائص التي يجب توافرها بدرجة عالية في تقرير المراجعة هذه الخصائص تتمثل في : الموضوعية وعدم التحيز ، السهولة في الفهم والإيضاح ، تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه ، المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى التقرير ، الدقة في الحكم على نتائج الشركة ، توافره في الوقت المناسب ، الشفافية والصدق في النتائج ، اعتماده على معايير موضوعية وعلمية. كما يوجد اتفاق بين مستخدمي القوائم المالية أن هذه الخصائص لا تتوافر كما يجب في تقرير المراجعة بصفته الحالية.
4/2- تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً له أثره السلبي المحدود على درجة ثقة مستخدميه ، مقارنة بالتقرير الذي يبدى فيه رأياً غير متحفظ حيث كان له أثره الايجابي المحدود.

4/3- تقرير المراجعة الذي يتضمن رأياً متحفظاً له أثره السلبي المحدود على القرارات الاستثمارية لمستخدميه ، مقارنة بالتقرير الذي يتضمن رأياً غير متحفظ حيث كان له أثره الايجابي المحدود ، ويرجع ذلك إلى أن الثقة في التقرير سلباً أو إيجابا كانت محدودة وبالتالي انعكست على اتخاذ القرار.
ثانيا : التوصيات:
1- يجب على الجهات المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر أن تعطى اهتمام خاص لتطوير تقرير المراجعة بما يجعله أداة فاعلة للاتصال ، ويوصى الباحث أن يتم الأخذ بأوجه التطوير المقترحة دوليا والتي تقرر العمل بها دوليا اعتبارا من 31/12/2006م .
2- يجب على الجهات المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمراجعين تركز على تنمية مهارات الاتصال لديهم.

3- التركيز على البعد الأخلاقي في التعليم المحاسبي ، لان هذا البعد يلعب دورا هاما في بناء شخصية مراقب الحسابات ،والتي يتوقف عليها جودة الأداء المهني له.
4-  يجب على الباحثين إعطاء  أولية للبحث في مجال المراجعة ، خاصة تلك الجوانب  المتصلة بتقرير مراقب الحسابات ، وتتعدد النقاط البحثية في هذا المجال منها :البحث في محددات صنع قرار المراجعة ، آليات تحسين الدور الوكالى لمراقب الحسابات ، مدى كفاية معاير العرض والإفصاح في تقرير مراقب الحسابات ، دور الجهات الإشرافية والرقابية في تحسين جودة الأداء المهني لمراقب الحسابات .
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عزيزي المستقصي منه /.........................................

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجري حاليا دراسة لتحليل مدى إدراك المستثمرين للمحتوى الإعلامي لتقرير مراقب الحسابات ، واثر محتوى هذا التقرير على درجة ثقة مستخدمي القوائم المالية وبالتالي على القرارات الاستثمارية لهم مستقبلا.

ويتطلب انجاز هذه الدراسة الحصول على بيانات من خلال قائمة الاستقصاء المرفقة ، ونحن على ثقة بان إجاباتكم على أسئلة هذا الاستقصاء سوف تتصف بالدقة والموضوعية بالشكل الذي يؤدي إلى التوصل إلى نتائج وتوصيات تخدم الهدف الأساسي لهذه الدراسة.

مع ملاحظة أن كافة المعلومات والبيانات التي ستعطونها ستكون موضع سرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض الدراسة والتحليل فقط.

ونحن اذ نقدر تعاونكم الصادق في تحقيق أهداف البحث

وتفضلوا قبول وافر الاحترام

                                                                                           الباحث

                                                                                             د/ عادل ممدوح غريب

كلية التجارة – جامعة الأزهر 

قائمة استقصاء
س1: فيما يلي مجموعة من الخصائص أو المواصفات التي يجب أن يتصف بها تقرير مراقب الحسابات. من وجهة نظرك إلى أي مدى يجب أن تتوافر الخصائص التالية في التقرير،(  برجاء وضع دائرة حول الرقم المناسب تحت الخانة التي تعبر عن رأيكم ).

	
	الخاصية أو الصفة
	درجة توافر الصفة أو الخاصية

	
	
	بدرجة كبيرة جدا
	بدرجة كبيرة
	متوسطة
	ضعيفة
	ضعيفة جدا

	1
	الموضوعية وعدم التحيز
	5
	4
	3
	2
	1

	2
	السهولة في الفهم والوضوح
	5
	4
	3
	2
	1

	3
	تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه
	5
	4
	3
	2
	1

	4
	المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى لتقرير
	5
	4
	3
	2
	1

	5
	الدقة في الحكم على نتائج الشركة
	5
	4
	3
	2
	1

	6
	توافره في الوقت المناسب
	5
	4
	3
	2
	1

	7
	الشفافية والصدق في النتائج
	5
	4
	3
	2
	1

	8
	يعتمد على معايير موضوعية وعلمية
	5
	4
	3
	2
	1


س2 : – الشركة العالمية للالكترونيات إحدى الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في البورصة وتعمل في مجال صناعة الالكترونيات وترغب في التوسع في أعمالها ، و يتطلب ذلك تمويل إضافي ( 75 ) مليون جنيه، لذا تدرس الشركة الحصول على التمويل المطلوب إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو الحصول على قرض طويل الأجل من إحدى البنوك. ،وقد استخرجت البيانات التالية من القوائم المالية المنشورة للشركة عن عامي 2005م ، 2006م.( الأرقام بالألف جنيه)
 أولا : البيانات المالية ونسبة التغير في عام 2006مـ مقارنة  بعام 2005م. (  الأرقام بالألف جنيه )

	بيان
	2006م
	2005م
	معدل التغير %

	إيراد المبيعات
	134.381
	130.100
	+ 3.3

	الدخل من العمليات التشغيلية
	10.676
	10.356
	+ 3.1

	إيرادات أخري
	3.363
	1.641
	+ 104.9

	الدخل بعد خصم مخصص الضرائب
	9.24
	8.87
	4.2

	الأصول المتداولة
	40.509
	39.673
	+ 2.1

	الخصوم المتداولة
	29.147
	27.376
	+ 6.5

	إجمالي الأصول
	156.697
	153.877
	+ 1.8

	إجمالي الخصوم
	80.689
	78.269
	+ 3.1

	حقوق المساهمين
	76.008
	74.723
	+ 1.7


وقد بلغ ربح السهم في عام 2005م 25% من قيمته الاسمية ، أما عام 2006م فقد بلغ ربح السهم 34% من قيمته الاسمية .
وفيما يلي الرأي الذي ورد في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنشورة لعام 2006:

راجعنا القوائم المالية للشركة العالمية للالكترونيات " شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في الميزانية في 31/12/2006م وكذا قائمتي الدخل والتدفقات النقدية في ذلك التاريخ. وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ، ومسئوليتنا إبداء الرأي  على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها.

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية ، وفى ضوء القوانين  المصرية السارية ، وقد حصلنا على البيانات والإيضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى أن ما قمنا به من أعمال المراجعة يعد مناسبا لإبداء رأينا في القوائم المالية.

في رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه ، مع الإيضاحات المتمة لها ، تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في 31/12/2006م ، وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

 في ضوء البيانات والمعلومات السابقة المرجو إبداء رأيك في الآتي:
2/1-  ما هي درجة الثقة التي تعطيها للقوائم المالية المنشورة للشركة العالمية للالكترونيات:( رجاء وضع دائرة حول الرقم المناسب تحت الخانة التي تعبر عن وجهة نظركم)

	كبيرة جدا
	كبيرة
	غير محدد
	صغيرة
	صغيرة جدا

	5
	4
	3
	2
	1


2/2-  هل تنصح بتقديم قرض إلي هذه الشركة  أو الاستثمار فيها :( رجاء وضع دائرة حول الرقم المناسب تحت الخانة التي تعبر عن وجهة نظركم)
	أوافق تماما
	أوافق
	غير محدد
	غير موافق
	غير موافق مطلقا

	5
	4
	3
	2
	1


س3: من واقع مراجعتك لبعض التقارير المنشورة لمراقبي الحسابات إلي اى مدى تتصف تلك التقارير بالخصائص التالية من وجهة نظرك:

	
	الخاصية أو الصفة
	درجة توافر الصفة أو الخاصية

	
	
	بدرجة كبيرة جدا
	بدرجة كبيرة
	متوسطة
	ضعيفة
	ضعيفة جدا

	1
	الموضوعية وعدم التحيز
	5
	4
	3
	2
	1

	2
	السهولة في الفهم والوضوح
	5
	4
	3
	2
	1

	3
	تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه
	5
	4
	3
	2
	1

	4
	المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى لتقرير
	5
	4
	3
	2
	1

	5
	الدقة في الحكم على نتائج الشركة
	5
	4
	3
	2
	1

	6
	توافره في الوقت المناسب
	5
	4
	3
	2
	1

	7
	الشفافية والصدق في النتائج
	5
	4
	3
	2
	1

	8
	يعتمد على معايير موضوعية وعلمية
	5
	4
	3
	2
	1


س4- يرجي استيفاء البيانات التالية، وذلك بوضع علامة (  √ ) أمام الصفة التي تنطبق عليك:

025 -  الصفة الحالية: 

     * مستثمر حر   [    1    ]  

     *  موظف بنك  [   2     ] برجاء ذكر القسم الذي تعمل به .........................

ملحق  ( 2)

قائمة الاستقصاء الخاصة بالمجتمع الثاني

تتشابه هذه القائمة مع القائمة الخاصة بالمجتمع الأول والتي وردت بالملحق الأول في جميع الأسئلة وبنفس الترتيب فيما عدا السؤال الثاني ،حيث ورد السؤال الثاني في هذه القائمة مختلفا فقط في رأى مراقب الحسابات وذلك على الوجه التالي:
الرأي الذي ورد في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنشورة لعام 2006:


راجعنا القوائم المالية للشركة العالمية للالكترونيات " شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في الميزانية في 31/12/2006م وكذا قائمتي الدخل والتدفقات النقدية في ذلك التاريخ. وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ، ومسئوليتنا إبداء الرأي  على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها.


لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون والبالغ 20 مليون جنيه كما في 31/12/2006م ، نظرا لان ذلك التاريخ كان سابقا للوقت الذي تم تعيينا لمراجعة حسابات الشركة، وكذلك لم نتمكن من التحقق من وجود كميات المخزون باستخدام إجراءات مراجعة بديلة. وهو الأمر الذي لو كنا تمكنا منه فربما ترتب عليه تعديل قيمة المخزون في 31/12/2006م ومن ثم تعديل مجمل وصافى الربح والأصول المتداولة وحقوق الملكية كما تظهر بقائمتي الدخل والمركز المالي للشركة.
وباستثناء تأثير تلك التعديلات إن وجدت ، والتي كانت ستعد ضرورية لو تمكنا من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون ومن التحقق من رصيد مخزون أول المدة. في رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه ، مع الإيضاحات المتمة لها ، تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في 31/12/2006م ، وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
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